
ما حم تأخير قضاء رمضان حت يدخل رمضان الثان؟

أفطرت أياما من رمضان الماض وعل أيام من رمضان الذي قبله ولا
هذه الأيام المقبلة مع دخول شهر رمضان فهل عل أستطيع قضاء هذه الأيام ف

كفارة أو فدية وجزاكم اله خيرا 

الجواب 

اتفق الأئمة عل أنه يجب عل من أفطر أياماً من رمضان أن يقض تلك الأيام
. ء رمضان التالقبل مج

َلونُ عانَ يا قالت : ( كنْهع هال ضشَةَ رائذلك بما ورد عن ع واستدلوا عل
الصوم من رمضانَ ، فَما استَطيع انْ اقْضيه الا ف شَعبانَ ، وذَلكَ لمانِ

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ) رواه البخاري ومسلم
قال الحافظ ابن حجر :ويوخَذ من حرصها علَ ذَلكَ ف شَعبان انَّه لا يجوز

تَاخير الْقَضاء حتَّ يدْخُل رمضان آخَر اهـ
فإن أخر القضاء حت دخل رمضان التال فلا يخلو من حالين :

به المرض حت ون التأخير بعذر ، كما لو كان مريضاً واستمرأن ي : الأول
دخل رمضان التال ، فهذا لا إثم عليه ف التأخير لأنه معذور . وليس عليه إلا

القضاء فقط . فيقض عدد الأيام الت أفطرها .
الحال الثانية : أن يون تأخير القضاء بدون عذر ، كما لو تمن من القضاء

.دخل رمضان التال نه لم يقض حتول



فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر ، واتفق الأئمة عل أن عليه القضاء ، ولن
اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسيناً أو لا ؟

فذهب الأئمة مالك والشافع وأحمد أن عليه الإطعام ، واستدلوا بأن ذلك قد
ورد عن بعض الصحابة كأب هريرة وابن عباس رض اله عنهم .

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه اله إل أنه لا يجب مع القضاء إطعام ، واستدل
بأن اله تعال لم يأمر من أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام ،

( خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضانَ مك نمو ) : ه تعالقال ال
البقرة/185.

وهذا القول الثان اختاره الإمام البخاري رحمه اله ، قال ف صحيحه :
لَما ومهومصي انُ آخَرضمر اءج َّتطَ حذَا فَرا : ‐النخع : يعن‐ يماهربا قَال

ير علَيه طَعاما ، ويذْكر عن ابِ هريرةَ مرسلا وابن عباسٍ انَّه يطْعم . ثم قال
البخاري : ولَم يذْكرِ اله الاطْعام ، انَّما قَال : ( فَعدَّةٌ من ايام اخَر ) اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام : وأما أقوال
الصحابة فإن ف حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن ، وهنا إيجاب الإطعام

مخالف لظاهر القرآن ، لأن اله تعال لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ، ولم
يوجب أكثر من ذلك ، وعليه فلا نلزم عباد اله بما لم يلزمهم اله به إلا بدليل

تبرأ به الذمة ، عل أن ما روي عن ابن عباس وأب هريرة رض اله عنهم يمن
أن يحمل عل سبيل الاستحباب لا عل سبيل الوجوب ، فالصحيح ف هذه

المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير . اهـ الشرح الممتع



. (6/451)

وعل هذا فالواجب هو القضاء فقط ، والأخذ بما جاء عن الصحابة عل سبيل
الاستحباب، لا الوجوب، فهو نوع من جبر التقصير بالصدقة، وهو أمر مندوب

إليه، أما الوجوب فيحتاج إل نص من المعصوم ولم يوجد.


